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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث المنقطع
الكلمات المفتاحية: تقوية-الحديث-المنقطع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تقوية الحديث المنقطع
II. موضوع المقالة
اختار جماعة من أهل الحديث عدم قبول الرواية المنقطعة -غير المتصلة- قال الذهلي -رحمه الله-: ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المُوصل غير المنقطع، وقال البيهقي -رحمه الله تعالى-: والحديث المنقطع لا حجة فيه, وقال الجوزجاني: المنقطع أسوأ حالًا من المرسل، وقال ابن السمعاني: مَن منع قبول المرسل فهو أشد منعًا لقبول المنقطعات، قال الحافظ ابن حجر -عقب قول السمعاني- قلت: هذا على مذهب من يفرق بين المرسل والمنقطع، أما من يسمي الجميع مرسلًا فلا، والله أعلم.
وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى-: لا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة، واحتج به الإمام مالك -رحمه الله- وغيره ممن احتج بالمرسل، قال الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: عُلم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل أن كل مَن المنقطع والمعضل حجة عندهم لصدق المرسل بالمعنى الأصولي على كل منهما، ولا يحتج بواحد منهما عند الشافعي ومن وافقه.  فالخلاصة: أن الحديث المنقطع حديث ضعيف لا يحتج به كما قرره جمهور المحدثين، وذلك للجهل بحال الساقط في الإسناد.
2. الصلة بين المرسل والمنقطع:
قبل أن نبين كيف أن الحديث المنقطع يقوى بالطرق والأسانيد نبين الصلة بين المرسل والمنقطع، ويشترك المرسل والمنقطع في عدم اتصال السند فيهما، وفرّق بينهما المحدِّثون تبعًا للموضع الذي حدث فيه الانقطاع، وقد يطلقون المرسل على الحديث المنقطع. 
وقد عاب بعض أهل الأصول على المحدثين تخصيص المرسل والمنقطع بألقاب خاصة، قال نظام الدين الأنصاري: والكل داخل في المرْسل عند أهل الأصول، ولم يظهر لتكثير الاصطلاح، والأسامي فائدة. 
أما فائدة تخصيص كل نوع منها بلقب واصطلاح خاص فتظهر في الوجوه الآتية:
الوجه الأول: قال العلائي -رحمه الله-: ويظهر الفرق بينهما أن بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع. 
الوجه الثاني: قال العلائي أيضًا: وأشار الإمام أبو المظفر بن السمعاني إلى شيء آخر، وهو أن إرسال الحديث من أئمة التابعين كان معتادًا بينهم متعارفًا. وأما انقطاع السند في أثنائه بإسقاط رجل أو أكثر، ثم يذكر باقيه، فإنه يدل على ضعف الساقط دلالة قوية، وتقْوى الريبة حينئذٍ به. 
الوجه الثالث: من فائدة تخصيص كل من المرسل والمنقطع باصطلاح خاص: أن المنقطع أسوأ حالًا من المرسل، كما صرح به الجوزجاني؛ والسبب في ذلك -والله أعلم- أنّ الانقطاع كلما تأخر عن أهل القرون الفاضلة، وهي القرون الثلاثة الأولى قويت الريبة في الساقط؛ لأن الكذب شاع في القرون المتأخرة أكثر من غيرها. 

3. قولهم: "عن رجل"، أو "عن فلان" ونحو ذلك...

أيضًا نقف عند قولهم: عن رجل، أو عن فلان، ونحو ذلك، ومتى يحكم بانقطاعه؟ 
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: منهم من جعله حديثًا منقطعًا. 
الثاني: عدّه أهل الأصول، وبعض المحدثين حديثًا مرسلًا، ويكون الفرق بين الاثنين هو اختلاف في اللفظ، والمراد شيء واحد. 
الثالث: منهم مَن حكم عليه بأنه حديث متصل في إسناده مجهول. 
وقد جمع الإمام السيوطي -رحمه الله- هذه الأقوال في ألفيته بقوله: 
	وقولهم عن رجل متصل

	*
	وقيل بل منقطع أو مرسل



القول الأول: الذي فيه عن رجل أو عن فلان حديث منقطع، قال الحاكم: قد يروى الحديث في إسناده رجل غير مسمى، وليس بمنقطع. مثال ذلك: فساق بسنده من طريق سفيان الثوري، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا شيخٌ عن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : ((يأتي على الناس زمان يخُيّر الرجل بين العجز والفجور، فَمَن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)) قال: وهكذا رواه عتّاب بن بشير، فساق بالسند إلى علي بن عاصم عن داود بن أبي هند، قال: نزلت جزيرة قيس، فسمعت شيخًا أعمى يقال له: أبو عمر يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : ((ليأتين على الناس زمان...)) فذكر الحديث، ثم قال الحاكم -رحمه الله تعالى-: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة. 
وصرح ابن القطّان -رحمه الله تعالى- بانقطاع الإسناد الذي فيه عن رجل، ونسبه السخاوي -رحمه الله تعالى- إلى جمهور أهل الحديث، لكن المثال الذي ذكره الحاكم -رحمه الله- ليس بمنقطع؛ لأن الراوي المبهم في الطريق الأول ذُكر وسمي في الطريق الثاني، وهو أبو عمر الجدلي كما قال العلائي -رحمه الله تعالى-: ثم بين أن الراوي المبهم يحكم بانقطاع حديثه إذا لم يعرف، ومتى عُرف حُكم باتصاله، فإن كان محتجًّا به -أي: الراوي الذي عرف- قُبِل، وإلا رُدَّ حديثه. 
القول الثاني: في قولهم عن رجل أو عن فلان: أنه عدّه أهل الأصول وبعض المحدثين حديثًا مرسلًا، قال إمام الحرمين -رحمه الله-: فمن صور المراسيل: أن يقول التابعي: قال رسول الله ، ومن الصور أن يقول الراوي: أخبرني رجل عن رسول الله  أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه، ومن الصور أن يقول: أخبرني رجل عَدْل موثوق به عن فلان، أو عن رسول الله . 
وممن مشى على الحكم في قولهم: عن رجل، ونحوه بالإرسال من المحدثين الإمام أبو داود -رحمه الله- حيث أخرج بعض المبهمات في كتابه (المراسيل) وكذا أطلق النووي -رحمه الله- في غير موضع على رواية المبهم مرسلًا، وقال السّخاوي -رحمه الله- عن هذين القولين: وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون من علماء الراوية وأرباب النقل.
القول الثالث: وهو جعل مثل هذا متصلًا، قال رشيد الدين العطار -رحمه الله-: والذي عليه الأكثر من علماء الرواية، وأرباب النقل، أن قول الراوي: حدثنا صاحب لنا، وحدثنا غير واحد، وحدثني مَن سمِعَ فلانًا، وحُدِّثت عن فلان، ونحو ذلك معدود في المسند؛ لأنه لم ينقطع له سند، وإنما وقعت الجهالة في أحد رواته، واختاره العلائي -رحمه الله- حيث قال: والتحقيق أن قول الراوي: عن رجل ونحوه متصل، ولكن حكمه حكم المنقطع؛ لعدم الاحتجاج به. 
قال السّخاوي -رحمه الله-: وأشار إليه بعض تلامذة الناظم -أي: تلامذة العراقي- الذي نظم الألفية التي يشرحها السخاوي. قلت: الأصح أنه متصل، لكن في إسناده من يُجَهّل. 
وعلى كل حال، رجع الأمر إلى أمر واحد، وهو: أن هذا وهذا ضعيف كالمرسل. 
المراجع والمصادر
1. المالكي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف,تخريج: بدوي عبد الصمد، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1999م

2. الزركشي محمد بن بهادر الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة,تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

3. رفعت فوزي عبد المطلب، أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية,القاهرة، مكتبة الخانجي، 1995م

4. الفارسي علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1988م

5. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الأم,تحقيق: رفعت فوزي، مصر، دار الوفاء بالمنصورة، 2001م

6. السيوطي عبد الرحمن بن أَبي بكر السيوطي، تدريب الراوي,تحقيق: أَحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، 1409هـ
7. العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التقييد والإيضاح,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1389هـ

8. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير,مؤسسة قرطبة ودار المشكاة للبحث العلمي، 1995م

9.  النمري يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  1967م
10. الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق,تحقيق: أيمن صالح شعبان، بيروت، دار الكتب العلمية, 1998م

11.  العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب,بيروت، دار صادر، 1335هـ
12. المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1980م
13. رفعت فوزي عبد المطلب، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2000م
14. العلائي خليل بن كيكلدي العلائي، جامع التحصيل,تحقيق: حمدي السلفي، بغداد، دار العربية للطباعة، 1398هـ
15. الجوابي محمد طاهر الجوابي، جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف,تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، 1998م

16. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية,بيروت، دار المعرفة، 1986م

17. القزويني محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الجيل, 1998م

18. السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود,تعليق: عزت عبيد الدعاس، حمص، طباعة محمد علي السيد، 1969م

19. السلمي محمد بن عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي "الجامع الصحيح",تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي, 1998م

20. الدارقطني علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني,وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، تأليف: العظيم آبادي، بيروت، عالم الكتب, 1978م

21. جيهان رفعت فوزي، السيدة عائشة وتوثيقها للسنة,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

22. الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي، شرح مشكل الآثار,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة, 1994م

23. الجعفي محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري "الجامع صحيح",ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، 1400هـ

24. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم,تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، طباعة فيصل عيسى البابي الحلبي، 1982م

25. المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني،علل الحديث ومعرفة الرجال,دار ابن الجوزي، 1427هـ

26. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه,دار العلم للملايين، 1966م
27. الجرجاني عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال,بيروت، دار الفكر، 1404هـ
28. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب التمييز,تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة العمارية، 1982م

29. البغدادي أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية,تحقيق: أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1985م
30. البستي محمد بن حبّان التميمي البستي، المجروحين من المحدثين والضُعفاء والمتروكين,تحقيق: محمود إِبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 1396هـ
31. اللخمي سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المعجم الكبير,العراق، الدار العربية للطباعة، 1986م

32. الدميني مسفر غرم الله الدميني، مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات,جدة، دار المدني للطباعة والنشر، 1984م

33. الجوزية محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف,تحقيق: أحمد عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988م

34. المرتضى الزين أحمد، الرياض، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة,مكتبة الرشد، 1994م
35. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، 1995م
36. القرشي عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى، الموضوعات من الأحاديث المرفوعات,حقق نصوصها وعلق عليها: نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار، مطبعة أضواء السلف، 1997م
37. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار,القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1986م
38.  الزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية,مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، دمشق، بيروت، مطبوعات المجلس العلمي الناشر، المكتب الإسلامي، 1984م.
